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 (هــ1438لعام  14القرار رقم )

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية منالصادر 

 )أ( شركة اعتراضبشأن 

 هــ1437( لعام 16قم )بر

 م2012م حتى 2008على ربط الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من 

 

 

 :والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ،لله وحده الحمد

الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام بمقرها بفرع الهيئة العامة للزكاة  عتراضانعقدت لجنة الاهــ 01/06/1438ففي يوم الثلاثاء 

 :والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي

 رئيسًا . الدكتور........1

 نائب الرئيس . الدكتور........2

 عضوًا . الدكتور........3

 عضوًا . الدكتور........4

 عضوًا . الأستاذ........5

 سكرتيرًا . الأستاذ........6

....... .و....... .و....... .ممثلين عن المكلف، كما حضر ........و....... . هــ25/05/1438وقد حضر جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 

على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة  )أ( شركةالمقدم من المكلف/  عتراضممثلين عن الهيئة للنظر في الا

 :م، ويعترض المكلف على2012م حتى 2008والدخل على حساباتها للأعوام من 

 .م2012م حتى 2009ي للأعوام من راضمشاريع تحت التنفيذ ودفعات على حساب الأ .1

 .م2009استثمارات في صناديق لدى البنوك لعام  .2

 .م2009( ريال لعام 5,000,000مع الغير بمبلغ )ي راضمساهمات الأ .3

 17814/16/1437المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم  عتراضوقد ناقشت اللجنة الا

 :هــ على النحو الآتي29/09/1437وتاريخ 

 :: الناحية الشكليةأولًا 

هــ، وقد 20/09/1435وتاريخ  6881/23/1435م بخطابها رقم 2012م حتى 2008للأعوام من أبلغت الهيئة المكلف بالربط الزكوي 

 عتراضهــ، وبذلك يكون الا28/10/1435وتاريخ  4319/23/1435اعترض المكلف على هذا الربط بخطابه المقيد لدى الهيئة برقم 
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للمادة الأولى من  ان تاريخ الإبلاغ بالربط الزكوي وفقً م امن الناحية الشكلية لتقديمه خلال الأجل المحدد بستين يومً  مقبولًا 

 .هــ22/4/1418وتاريخ  32/961القرار الوزاري المعدل رقم 

 :ثانيا: الوقائع

 ؟خلال جلسة الاستماع سألت اللجنة الطرفين إذا كان لديهم أي إضافة على ما سبق تقديمه للجنة  

ي وتطويرها من خلال البناء عليها وبيع الفلل التي يتم إقامتها راضيقوم على شراء الأ شركةفأجاب ممثلو المكلف: إن نشاط ال

نمر بركود  اي مع العلم أنه حاليً راضة بالأالمتاجر شركةمن أغراض الأو تأجيرها وهذا حسب عقد التأسيس والسجل التجاري وليس 

ة من صفحتين مع مرفقاتها توضح وجهة نظرنا بالإضافة من الفلل والشقق المقامة، ونقدم مذكرة إلحاقيمجموعة لعدم بيع 

 إلى ما سبق أن تقدمنا به إلى الهيئة، 

وتم تزويد ممثلي الهيئة بنسخة من مذكرة المكلف، وأجابوا بأنه ليس لديهم أي إضافة وتمسكوا بمذكرة الهيئة المرفوعة 

م وبعد الجلسة 2015م حتى 2013المالية للأعوام من للجنة، وطلبت اللجنة من ممثلي المكلف تزويدها بنسخة من القوائم 

المكلف خلال الجلسة:  م، وجاء في المذكرة المقدمة من ممثلي2016م حتى 2009قدم المكلف القوائم المالية للأعوام من 

هيئة هــ ومرفقه صورة من المذكرة المرفوعة من سعادة مدير عام ال26/4/1438وتاريخ  500/65لى خطابكم رقم إشارة إ"

 .هـ29/9/1437وتاريخ  17814/16/1437العامة للزكاة والدخل برقم 

 .ما ورد في مذكرة مقام الهيئة العامة للزكاة والدخل إزاءأن توضح وجهة نظرها  )أ( شركةبهذا الخصوص تود 

 م:2012م لغاية 2009ي للأعوام من راضالتنفيذ ودفعات على حساب شراء الأمشاريع تحت  .1

بغرض استثمارها عن طريق  يأراضطبقا لعقد التأسيس والسجل التجاري هو شراء  الأساسي شركةن نشاط الأ إلىن نشير أنود 

و تأجيرها كمنتجات عقارية استثمارية وهذا ما تعكسه القوائم المالية يها من فلل وشقق تمهيدا لبيعها أبناء مشاريع سكنية عل

ها وتصبح جاهزة للبيع طبقا لفتاوى اللجنة الدائمة ؤتم بناالزكاة حتى ي لا تجب فيها الأنشطةمنذ تأسيسها، ومثل هذه  شركةلل

( التي تنص على ان )في حال 110الثانية المجلد الثامن صفحة مجموعة )ال 18586ومنها الفتوى رقم  والإفتاءللبحوث العلمية 

وتصبح جاهزة للبيع، وحينئذ تجب فيها الزكاة عن كل سنة تمر تم البناء لا تجب الزكاة حتى ي فإنها( الأرضوالبناء على ) الإعداد

 .وهي معروضة للبيع(

المقتناة  يراضبالأهــ الواردة في مذكرة الهيئة فلا تنطبق حيث أنها تتعلق 9/3/1424( وتاريخ 22644أما الفتوى الشرعية رقم )

 .بها وليس الاستثمار والإتجارلغرض البيع 

للأعوام المذكورة لا تجب فيها  أراضليها وهي مشاريع تحت التنفيذ ودفعات على حساب شراء إوبناء عليه فان البنود المشار 

 .الزكاة

 :م2009لعام  ( ريالًا 4,821,754استثمارات في صناديق البنوك بمبلغ ) .2

الاقتناء والكسب من أرباح تلك الأسهم وليس بغرض ية كان بهدف سهم الصناديق الاستثمارأن الاستثمار المذكور في أ

الثانية المجلد الثامن مجموعة ( ال18690سهم لا زكاة عليها طبقا لفتاوى اللجنة الدائمة ومنها الفتوى رقم )المتاجرة، وهذه الأ

ا بعد تمام الحول، ميعً ح جربالمعدة للتجارة على رأس المال والأسهم االثاني ونصها: )تجب الزكاة في الأالسؤال  167صحفة 

 .رباح(وضة للبيع فإن الزكاة تكون في الأسهم معدة للاستغلال غير معروحول الأرباح هو حولها، أما اذا كانت الأ

 :م2009( ريال لعام 5,000,000ي مع الغير بمبلغ )راضمساهمات الأ .3
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طريق الدخل ها أو عن ئشراء مباشرة بغرض بناساسي بطبقا لنشاطها الأ شركةلاه تقوم الأع 1في الفقرة  كما سبق توضيحه

تلك  ا لبيع بعضي مع الغير وذلك بغرض البناء على نصيبنا من أرض المساهمة، وقد تلجأ أحيانً راضفي مساهمات لتطوير الأ

 هذا ما ينطبق علىعادة تقييم الجدوى من الاستثمار فيها، وها في حال إئي قبل بناراضي أو المساهمات في الأراضالأ

ي المذكورة. وفي مثل هذه الحالات لا تجب الزكاة طبقا لفتاوى اللجنة الدائمة ومنها الفتوى رقم راضالمساهمة في الأ

ن رض أو التعمير لأ زكاة في حال التردد بين بيع الأنه لاأالتي تنص على  119الثانية المجلد الثامن صفحة رقم  مجموعة( ال20668)

 ."يع خاصةتجب فيما أعد لب إنماالزكاة 

 :: الناحية الموضوعيةاثالثً 

 :م2012م حتى 2009ي للأعوام من راضمشاريع تحت التنفيذ ودفعات على حساب الأ .1

 :وجهة نظر المكلف –أ 

ي من الوعاء الزكوي على الرغم من أنها عناصر واجبة راض"لم يتم خصم مشاريع تحت التنفيذ ودفعات على حساب شراء الأ

 .الدخل" درها بهدف ؤالخصم وتم اقتنا

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

للفتوى  اي للأعوام المذكورة تطبيقً راضتؤكد الهيئة على عدم جواز حسم مشاريع تحت التنفيذ ودفعات على حساب شراء الأ"

مها من العقارات والسيارات وما في حك شركةهــ والتي تنص على أن )ما تشتريه ال09/03/1424( وتاريخ 22644الشرعية رقم )

تجار فيه لا تجب فيه الزكاة ويستوي في ذلك ما نقلت ملكيته وما لم تنقل ملكيته إذ لا أثر لغرض استخدامها وليس لغرض الإ

ة تستخدم ثابت ها لاعتبارها أصولًا ؤي ليس لغرض القنية أي ليس اقتناراضها لهذه الأءلذلك في ثبوت الملك( حيث تبين أن اقتنا

 :وذلك من خلال الاطلاع على التالي افي أعمال المنشأة وإنما بغرض التجارة )أي عروض التجارة( وبالتالي تجب فيها الزكاة شرعً 

ي وتكلفة الأعمال المنفذة عليها لبناء راض( بالقوائم المالية يفيد أن هذا البند يتمثل في قيمة الأ10اح رقم )أن الإيض – 1

 .غرض بيعهاوحدات سكنية ب

 .يأراضإيرادات النشاط تتمثل في إيراد بيع الوحدات السكنية وبيع مخططات  – 2

 ي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار.راضهو شراء الأ شركةلل إن النشاط الرئيس – 3

بيعها والذي تم الإفصاح عنه في ي الغرض منها هو إقامة وحدات سكنية بغرض راضأن الدفعات على حساب شراء الأ – 4

في الوحدات السكنية  إقفالهاي يتم راضقائمة التدفق النقدي تحت عنوان عمليات غير نقدية )أن الدفعات على حساب شراء الأ

 .المعدة للبيع(، لذا تتمسك الهيئة بصحة وشرعية إجرائها في عدم حسم البند باعتباره عروض تجارة وليس عروض قنية "

 :الدراسة والتحليل –ت 

على وجهة نظر الطرفين وسماع آرائهما يتضح أن المكلف يعترض على عدم حسم مشروعات تحت التنفيذ بعد الاطلاع  

م، حيث يرى أنها واجبة الحسم من الوعاء الزكوي لأن الغرض من 2012م حتى 2009ي للأعوام من راضودفعات على شراء الأ

ي وتكلفة الأعمال راضلوعاء الزكوي لأنها تتمثل في قيمة الأا ى الهيئة عدم جواز حسمها منما تر، بينالدخل اقتنائها هو در

تتمثل في بيع الوحدات السكنية وهو ما يتوافق  أن إيرادات النشاط الرئيسعليها لبناء وحدات سكنية بغرض بيعها، و ةالمنفذ

 .شركةمع نشاط ال

صنف المشروعات تحت ضمن الأصول غير المتداولة في قائمة المركز المالي، وبرجوع اللجنة لملف القضية، يتضح أن المكلف 

مع  أراضوحدات سكنية وبيع مساهمات من النشاط الرئيس تتمثل في بيع  شركةفي حين أن قائمة الدخل تبين أن إيرادات ال
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( فيما يتعلق بالمشاريع تحت 10ح رقم )م الإيضا2009الغير، بالإضافة إلى أن ورد في الإيضاحات المكملة للقوائم المالية لعام 

ي وتكلفة الأعمال المنفذة عليها حتى تاريخ نهاية الفترة المالية لبناء وحدات راضالتنفيذ ما نصه" يمثل هذا البند قيمة الأ

يمثل  ي ما نصه"أراضم فيما يتعلق بالدفعات على حساب شراء 2009( لعام 11سكنية بغرض بيعها" كما ورد في الإيضاح رقم )

 شركةات إفراغ صكوكها باسم الإجراءلم يتم الانتهاء من  شركةجديدة لل أراضهذا البند المبالغ المدفوعة على حساب شراء 

للسجل التجاري  اوفقً  شركة" وتكرر نفس الإيضاح في الأعوام اللاحقة، وهذا يتوافق مع طبيعة نشاط الة الفترة الماليةحتى نهاي

لتعميم  اي تخضع للزكاة لكونها عروض تجارة وفقً راضن المشاريع تحت التنفيذ ودفعات على حساب الأوعقد التأسيس، وعليه فإ

هــ، مما ترى معه اللجنة تأييد الهيئة في عدم حسم المشاريع تحت التنفيذ ودفعات على 08/08/1392بتاريخ  2/8443/3الهيئة 

 .م2012م حتى 2009ي من الوعاء الزكوي للأعوام من راضحساب الأ

 .م2009استثمارات في صناديق لدى البنوك لعام  .2

 :وجهة نظر المكلف –أ 

م، على الرغم من أنه من العناصر واجبة 2009" لم يتم خصم استثمارات في صناديق لدى البنوك من الوعاء الزكوي لعام 

 .الحسم من الوعاء، وأن الهدف منها هو در الدخل"

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

ن هذه إخضاعها للزكاة، حيث ستثمارات في صناديق لدى البنوك وإراسة والاطلاع اتضح للهيئة عدم جواز حسم بند الادبعد ال"

للخطاب الوزاري رقم  اوليس للبنك المودعة فيه ولا تخضع للزكاة عند الربط على البنك تطبيقً  شركةالاستثمارات مملوكة لل

لاستثمارات المالية غير المتداولة فقط من الوعاء الزكوي أما الاستثمارات هــ الذي أكد على خصم ا1410( لعام 4/8676)

 .هــ"17/09/1409( وتاريخ 111/1وكذلك لتعميم المصلحة رقم ) المتداولة فلا تحسم من الوعاء،

 :الدراسة والتحليل –ت 

بعد الاطلاع على وجهة نظر الطرفين وسماع آرائهما يتضح أن المكلف يعترض على عدم حسم الاستثمار في صناديق لدى 

م، حيث يرى أنه استثمار واجب الحسم من الوعاء الزكوي لأن الغرض من اقتنائه در الدخل، 2009البنوك من الوعاء الزكوي لعام 

وعاء الزكوي لأنها استثمارات متداولة ولا تخضع للزكاة عند احتساب الوعاء الزكوي بينما ترى الهيئة عدم جواز حسمها من ال

 .للبنك الموجود فيه هذه الصناديق

م، تبين أنه تم تصنيف الاستثمار في صناديق لدى البنوك 2009وبرجوع اللجنة لملف القضية بما فيها القوائم المالية لعام 

ثبات الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية بالتكلفة وتبوب يتم إب( " – 3في الإيضاح )ولة، وقد ورد اضمن الاستثمارات المتد

ضمن الأصول المتداولة، ويتم احتساب وإثبات أرباح أو خسائر هذه الاستثمارات في قائمة الدخل"، ومن خلال قائمة المركز 

م، وحيث إن صناديق 2010ى البنوك خلال عام م تبين وجود حركة على حساب الاستثمار في صناديق لد2010المالي لعام 

البنوك لا تعتبر من ضمن عروض القنية بل هي صناديق للمتاجرة والمضاربة يتم تقييمها بشكل دوري، عليه ترى اللجنة تأييد 

 .م2009الهيئة في عدم حسم استثمارات في صناديق لدى البنوك لعام 
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 .م2009( ريال لعام 5,000,000ي مع الغير بمبلغ )راضمساهمات الأ .3

 :وجهة نظر المكلف –أ 

م، على الرغم من أنها من العناصر واجبة الحسم من 2009مع الغير من الوعاء الزكوي لعام  أراضلم يتم خصم مساهمات "

 .الوعاء، وأن الهدف منها هو در الدخل"

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

ي مع الغير حيث اتضح أنها عبارة عن استثمارات عقارية بغرض التجارة راضالأتؤكد الهيئة على عدم جواز حسم بند مساهمات "

لما  ابهدف التجارة وليس الادخار طبقً  اعقاريً  شركةوهذا يتضح من خلال التخلص منها في العام اللاحق، ولكون نشاط ال

، لذا خضوع هذه الأموال للزكاة توجبمما ي وأغراضها شركة( من طبيعة عمل ال1رقم ) عتراضأوضحناه بعاليه في بند الا

 ."جرائهاتتمسك الهيئة بصحة وسلامة إ

 :الدراسة والتحليل –ت 

ي مع الغير راضبعد الاطلاع على وجهة نظر الطرفين وسماع آرائهما يتضح أن المكلف يعترض على عدم حسم مساهمات الأ  

الحسم من الوعاء وأن الهدف منها هو در الدخل، بينما ترى م، حيث يرى أنها من العناصر واجبة 2009من الوعاء الزكوي لعام 

ي مع الغير من الوعاء الزكوي لأنها استثمارات بغرض التجارة، وهو ما يتوافق مع راضالهيئة عدم جواز حسم مساهمات الأ

 .شركةنشاط ال

م مصنفة ضمن الأصول 2009الغير لعام ي مع راضوبرجوع اللجنة لملف القضية بما فيها القوائم المالية، يتبين أن مساهمات الأ

طبقا لنشاطها الأساسي  شركةتقوم الاقية المقدمة خلال الجلسة ما نصه "لمتداولة، وقد ورد في مذكرة المكلف الإلحغير ا

ا ي مع الغير وذلك بغرض البناء على نصيبنراضها أو عن طريق الدخول في مساهمات لتطوير الأئي مباشرة بغرض بناراضبشراء الأ

ها في حال إعادة تقييم ئي قبل بناراضو المساهمات في الأي أراضجأ أحيانا لبيع بعض تلك الأمن أرض المساهمة، وقد تل

ي مع الغير راضي المذكورة" ويتضح أن مساهمات الأراضالجدوى من الاستثمار فيها، وهذا ما ينطبق على المساهمة في الأ

م، وبالتالي 2010خلال عام  خام بغرض بيعها بعد التطوير، وهو ما حصل فعلًا  أراضم تتمثل في مساهمات لتطوير 2009لعام 

فإنها تخضع للزكاة لكونها عروض تجارة، وحيث لم يقدم المكلف ما يثبت تزكيتها للهيئة العامة للزكاة والدخل من قبل طرف 

 .م2009مع الغير من الوعاء الزكوي لعام ي راضآخر )المطور(، فإن اللجنة ترى تأييد الهيئة في عدم حسم مساهمات الأ
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 القرار

 :: الناحية الشكليةأولًا 

م 2008على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من  )أ( شركةالمقدم من المكلف/  عتراضقبول الا

 .م من الناحية الشكلية2012حتى 

 :: الناحية الموضوعيةاثانيً 

م 2009ي من الوعاء الزكوي للأعوام من راضتأييد الهيئة في عدم حسم المشاريع تحت التنفيذ ودفعات على حساب الأ .1

 .م2012حتى 

 .م2009تأييد الهيئة في عدم حسم استثمارات في صناديق لدى البنوك لعام  .2

 .م2009ام ي مع الغير من الوعاء الزكوي لعراضتأييد الهيئة في عدم حسم مساهمات الأ .3

من  اللاستئناف المسبب للطرفين أمام اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية بالرياض، وذلك خلال ستين يومً  يعد هذا القرار قابلًا  

 .لهذا القرار اتاريخ استلامه على أن يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبة عليه طبقً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


